كان كلامنا المتقدم في تبيان عدم وجوب الموافقة القطعية، باعتبار أن جريان الأصل في المقام في أحد طرفي العلم الإجمالي يجعل الطرف الآخر بدلاً عن الحرام أو عن الواجب، لماذا؟ لأن المقام يختلف عن الطرف العلم الإجمالي المتساوية الأقدام، حيث إن جريان الأصل العملي المرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يجعل الحرام متعيناً في الطرف الآخر، بينما في المقام الأمر يكاد أن يكون واضحاً بينا، وجود الاختلاف والفرق، إذ أن جريان الأصل العملي في أحد الطرفين مباشرة يترتب عليه كون الطرف الآخر بدلاً...
الماتن يقول: هذا الكلام لا يتم، لماذا؟ لأن المسألة في الأصول العملية كما مر عليكم، في الأصل العملي، ليس رواية يترتب عليها إثبات اللازم، فجريان الأصل العملي في أحد الطرفين وإن كان لازمه أن الطرف الآخر هو البدل، باعتبار لا يوجد عندنا إلا ذلك الطرف، فيتعين المفروض، لكن بما أن دليل الأصل العملي غير ناظر لهذه الحيثية، فلا يمكننا أن نقول بأن جريان الأصل العملي في أحد الطرفين يترتب عليه كون الطرف الثاني بدلاً، لماذا؟ لأنه غير ناظر له، وعدم نظره له يكفينا المؤونة في عدم كونه بدلاً عنه، لأن البدلية تحتاج إلى نظر، ولذا الماتن يقول كما مر علينا: الأصل المرخص جريانه في أحد الطرفين يقول فقط، يفصح فحسب أن هذا الطرف مباح لك، بس أيضاً يقول، يقول أنا ما لي شغل على حد تعبيراتنا نحن الأحسائيين، ما لي شغل في الأطراف الأخرى، أنا أعمى، لا أنظر إليها البتة، فقولك إن الطرف الآخر بدلاً، هذا يحتاج دليلاً، واضحة الآن صارت، طيب...

اليوم عندنا فذلك ـ إذا صح التعبيرـ أو ما يصلح أن يكون دليلاً على تعين الطرف الآخر للبدلية، نحن في المقام يهمنا البدلية أو ما يهمنا البدلية؟ في الحقيقة ما تهمنا البدلية كثيراً، الذي يهمنا هو أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  هذا الذي يهمنا، بس لماذا قلنا بالبدلية؟ كي نتوصل إلى هذه النتيجة، صح؟ نحن الآن من خلال هذا الوجه الوجيه الذي سنورده، يعني وسم بالوجاهة، سوف يتحصل لنا ويتحقق عندنا عدم منجزية العلم الإجمالي، بمجرد إجراء الأصل المؤمن في الطرف، لأحد الطرفين، ماذا يصير عندنا؟ خرج أحد طرفي العلم الإجمالي عن مورد الابتلاء، أليس كذلك؟ بقي الطرف الآخر وحده، من المعلوم عندنا إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء، يصير العلم الإجمالي منجزا لطرف واحد؟ أو ما ينجز؟ ما ينجز، هذا مر عندنا، نفس الكلام هنا، نقول: نحن بمجرد إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين راح ينحل العلم الإجمالي بنحو طبيعي، أوتوماتيكياً كما نعبر، لأنه لا ينجز العلم الإجمالي طرفاً واحداً، لو بقي الطرف الذي أجرينا الأصل العملي المؤمن باقٍ تحت دائرة العلم الإجمالي لكان العلم الإجمالي داعٍ للاجتناب عن الطرفين أو للإتيان بالطرفين، بس العلم الإجمالي هنا بمجرد جريان الأصل المؤمن في أحد طرفيه لا يكون منجزاً لوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، ما ينجز، وإذا ما نجز، هذه النتيجة التي نروم أن نصل إليها ونتحصل عليها، بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  كما رأينا، النتيجة نحن ما علينا، صار بدلاً أو عمره لا يصير بدلاً، المهم أن العلم الإجمالي لم ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية...

...

يعني فيه علم إجمالي، بس ما ينجز، لأن أحد أطرافه خرج، يعني باقي في الروح، روحه باقية، بس ما له تأثير، فيه بعض الأشياء تبقى لكن لا تأثير لها، لأن نحن نعرف أن العلم الإجمالي هذا الطرف الباقي هو أحد طرفي العلم الإجمالي بس بما أن الطرف الآخر أجرينا فيه الأصل المؤمن صار ما يفيدنا شيئاً هذا، سميناه بدلاً أو غير بدل، الأمر لا يدور مدار التسمية، عليك بالمقاصد، والمقصد واضح، عرفنا ماذا يقول الآن؟ يعني نريد نلغي منجزية العلم الإجمالي، إلغاء منجزي العلم الإجمالي ماذا معناه؟ معناه أن العلم الإجمالي لا يوجب الموافقة القطعية، هذا فيه الكفاية في المقام، بل المكاسب أيضاً، لأنه أعطانا النتيجة...
يقول: مع الأسف هذا التخريج الموسوم بالوجاهة غير وجيه، لماذا؟ يقول دقق النظر وأمعن الفكر، سترى أن العلم الإجمالي باقٍ على منجزيته ولا ينحل، اشلون؟ يقول: شوف، نحن عندنا صور لانحلال العلم الإجمالي، بس هذه الصور التي أوردناها ليست من صور الانحلال، بل الصحيح الصريح بأن العلم الإجمالي في هذه الصورة باقٍ على حاله، لم يتأثر أصلاً، لماذا؟ العلم الإجمالي شوف شيقول، ينحل في شبيه هذه الصورة، نظير، اشوية فيه شبه، بس ليس في هذه الصورة، اشلون؟ وذلك إذا كان عندنا علم إجمالي له طرفان، الآن عندنا نحن نعرف إما صلاة الظهر أو الجمعة، جاءت الرواية قالت الجمعة، انحل العلم الإجمالي واضح، الظاهر العلم الإجمالي الذي كان ينجز، يجب علينا أن نأتي بالصلاتين انحل، ولا ندير بالاً له ولا عناية، يعني كأنه لم يك شيئاً مذكوراً، لأنه بمجرد دل الدليل التعبدي على تعين المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين راح نرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي للطرفين، هذا واضح، بس تعال إلى المقام الذي جعل نظيراً لما نحن فيه، سنرى فرقاً فارقاً بين المقامين، نحن هنا في الحقيقة العلم الإجمالي يعبدنا بترك الحرام تخيراً، يعني يقول أنا العلم الإجمالي أوجب عليكم ترك أحد الطرفين إما أنا أو هذا، تخييراً، نحن نجيء نجري الأصل العملي في الطرف الذي على اليمين، هل بعد إجرائنا للأصل العملي في طرف اليمين، العلم الإجمالي ينحل؟ يعني مثل الرواية لو عينت لنا أن الوجوب لصلاة الجمعة؟ لا، المقام مختلف في الجوهر، نحن جاز لنا أن نجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين، جاز، لكن ليس معناه بأن العلم الإجمالي زالت منجزيته، ودفع تأثيره، بل هو باقٍ في التأثير، لماذا؟ لوجود علم بعدم انطباق موضوع التعبد على المعلوم بالإجمال، نحن بعد إجرائنا للأصل المرخص بالطرف اليمين ما يزول العلم بأن الحرام تعين، يعني العلم فيما قبل وفيما بعد واحد، لم يتأثر بأي تأثير، بخلاف وجود الرواية القائلة أن الجمعة هي الواجبة، نشوف العلم الإجمالي تغير، صار خلاص غير منجز، أما في المقام نحن ما ندري بعد جريان الأصل العملي أن الحرام هو الذي جرى فيه الأصل العملي فيكون هذا حلال، أو ما جرى فيكون هو الطرف الباقي الحرمة، فالعلم الإجمالي باقٍ على تأثيره، يعني ما تغير الوضع لدينا في المقام، كما في مثل مقام جريان الرواية، والحقيقة هذا مبتني على ما تقدم عندنا، واحد: بأن الرواية حجة في اللازم، الأمر الثاني: أن الأصل العملي لايثبت لازمه، كلا الأمرين دخيل في المقام، يعني هنا ما نستطيع أن نقول بأن العلم الإجمالي زالت منجزيته بهذين الأمرين، فنقول فيما قبل وفيما بعد الأمر واحد، ولذلك شوف اقرأ معي...
وتوهم : أن التعبد بالحرمة ظاهرا في بعض الأطراف تخييرا...

لأن نحن إذا عرفنا أن أحد الطرفين حرام، بعد إجراء الأصل المؤمن عن الطرف الذي على اليمين نحن نتعبد بأن الطرف الذي على اليسار هو الحرام...

 وإن لم يوجب تعيين المعلوم بالإجمال...

صح ما نقدر نقول مائة بالمائة هو الحرام، بس نحن هذا التعبد يكفينا لعدم منجزية العلم الإجمالي، وهذا الذي نروم أن نصل له، إليه، لكن يقول، فلذلك نقول بانحلال العلم الإجمالي في المقام وعدم تنجيزة لوجوب الموافقة القطعية وهي النتيجة التي نريد أن نصل إليها...

هذا التوهم مدفوع، يعني مردود...

لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينحل بالتعبد بالتكليف في بعض الأطراف، لا تخييراً كما في المقام، تعيينا...

ذيك الرواية ماذا تقول لنا؟ صلاة الجمعة واجبة، فانحل العلم الإجمالي، لا تقول إحدى الصلاتين واجبة، حتى لا ينحل، ونحن نطبق إحدى الصلاتين على صلاة الجمعة، انتبهنا للفرق؟ فإذن الرواية التي تمت حجيتها لنا حددت المطلوب، فأصبح العلم الإجمالي لا ينجز معلومه في الطرف الآخر، أما في مقامنا فالأمر يختلف كلياً، لأن نحن نقول أحد الطرفين حرام، ولا زال أحد الطرفين قبل وبعد، ما تغير شيء...

بأن العلم الإجمالي إنما ينحل بالتعبد بالتكليف في بعض الأطراف تعيينا، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مورد التعبد، وهذا يوجب عدم الأثر للتكليف المعلوم بالإجمال.

لكن للتعبد بالحرمة تخييرا، كما في مقامنا، لأن نحن صحيح لو فرضنا أن الأصل يدلل على التعبد بالحرمة تخييراً، أو دليل العلم الإجمالي، يقول أنا أعبدكم بالحرمة تخييراً، هذا مقداره، بس تخييراً لكن في مقام العلم ما نقدر إلا أن ندع كلا الطرفين، حتى نجزم بترك الحرام...

ولذلك يقول: لا يكفي في حل العلم الإجمالي، للعلم بعدم انطباق موضوع التعبد على المعلوم بالإجمال...

لأن نحن نعلم إن العلم الإجمالي باقٍ حتى بعد جريان الأصل العملي، هذا الترديد موجود، هذا الحرام إما هذا أو هذا ما تعين...

 بعد فرض قيام المعلوم بالإجمال بإحدى الخصوصيتين بعينها...
الذي مر عندنا هذا، لأنه أصلاً المطلوب في العلم الإجمالي ليس هو أحد الطرفين بنحو صحة انطباق الجامع على كل منهما سوية بلحاظ الواقع، هذا بلحاظ علمنا نحن، أما بلحاظ الواقع فيه خصوصية...
ولا يتم ترك تلك الخصوصية إلا بترك الطرفين، الإتيان بالخصوصية إلا بالإتيان بكلا الطرفين...

ولذلك شوف شيقول...

أما التعبد بالحرمة تخييراً فلا يكفي في حل العلم الإجمالي، صحيح قال لنا العلم الإجمالي أنه واحد من الطرفين حرام، وأجرينا الأصل، جريان الأصل لا يعين أن هذا الطرف بدل، ولا أيضاً يحل منجزية العلم الإجمالي، واضحة لنا الفكرة؟ واجد فكرة دقيقة، تحتاج إلى تأمل...

للعلم بعدم انطباق موضوع التعبد على المعلوم بالإجمال، بعد فرض قيام المعلوم بالإجمال بإحدى الخصوصيتين، لأن المطلوب له خصوصية، والتكليف القطعي لا يتحصل إلا بالإتيان بهذه الخصوصية الواقعية...

الآن خلصنا، يعني تبين لدينا واتضح عندنا أن هذا التوجيه الموسوم بالوجيه غير وجيه، نريد الآن نترقى، نقول ليس فقط غير وجيه، إلا فاسد، يعني مرة الشيء له وجاهة كذا، ومرة نقول باطل من أصله، من أساسه، نحن الآن ترقينا، أول شيء أثبتنا عدم الوجاهة، ثم وصلنا إلى الفساد، يعني قلنا هذا الدليل فاسد، اشلون؟ 

يقول في الحقيقة إذا أردنا أن نجري الأصل المرخص في أحد الطرفين، نحن خلنا ننظر إلى دليل الأصل، عندنا واحد من هذين الشيئين حرام، عندنا واحد من هذين الشيئين نجس، ونريد نقول حلال أو طاهر، يقول هذا الدليل الدال على الطهارة والدليل الدال على الحلية، انتبهوا، ينطبق على كل منهما على حد سواء، ومعنى ذلك: الصحيح أنه إذا كان ينطبق على كل منهما على حد سواء، ونريد أن نجريه، فإجراؤه ماذا معناه؟ معناه طيران العلم الإجمالي، راح يطير، ومعناه ماذا النتيجة؟ مخالفة قطعية، فيقول تأمل في هذا الدليل الذي أراد أن لا، أن يجعل العلم الإجمالي غير منجز لترى أنه أصلاً لا قيمة له، لأن العلم الإجمالي على حاله، إذ أن جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين كما مر عندنا بلا مرجح، لماذا أجرينا الأصل المرخص في الطرف اليمين وخلينا الطرف اليسار، مع أنهما متساويان، وإذا أجرينا الأصل المرخص في كل منهما معاً، طار العلم الإجمالي، وبما أن العلم الإجمالي لا يطير، يعني فهو باقٍ، بقاؤه معناه عدم صحة جريان الأصل المرخص، ومعناه ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، شوف النتيجة، يعني  نحن أول شيء تواضعنا، حسن التواضع، وقلنا هذا شبيه، لكن ليس مثل، في بعض الأحيان ينحل العلم الإجمالي ترى التوجيه الموسوم بالوجاهة ما جعل العلم الإجمالي ينحل، تالي اشوية ارتقينا، قلنا لصاحب الدليل أصلاً دليلك في المقام كضم الحجر إلى الدرج، أو إلى الجسم، ما له أي قيمة، قال لماذا؟ لأن الدليل الدال على الترخيص صحيح بس يجري في كلا الطرفين بنسبة واحدة، ما فيه زيادة ولا مليم، ومعنى ذلك إذا جرى، خلنا نجريه في الطرفين، يقول أجره في الطرفين ما يخالف، جريان الطرفين تطيير، إزالة للعلم الإجمالي من أساسه، أحد يقدر يقول كذا؟ العلم الإجمالي زال؟ لانحفاظ رتبة جريان الأصل المرخص في كل طرف بخصوصه؟ صحيح هذا منحفظ، لكن إذا كان جريانه في كل من الطرفين يلزم منه طيران العلم الإجمالي من أساسه، لم يصح جريان الأًصل في كل منهما، يعني سقط الجريان، وبقي العلم الإجمالي على حاله منجزيته لاجتناب كل من الطرفين....

بل، هذه بل حلوه هذه...

 بل الترخيص الظاهري في كل منهما تخييرا....

نحن في الحقيقة نقول نعم بما أنهما متساويان أجرِ الأصل العملي في أحدهما، إن شئت الطرف اليمين وإن شئت الطرف اليسار، فأنت بالاختيار بين كل من الطرفين، واضحة لنا الفكرة؟ يقول نعم، هذا يتنافى،  مناف للتكليف المعلوم بالإجمال...

وإذا كان الترخيص في كل من الطرفين التخييري، لأن هذا راجع إلى اختيار المكلف، يقول أنا باختياري إن شئت أجريت الترخيص في الطرف اليمين، وإن شئت أجريته في الطرف اليسار، متساويان بالنسبة لي، كيفي، يعني مرة أجعل الحرام طرف اليسار ومرة أجعله طرف اليمين، إن أجريت الأصل المرخص في الطرف اليسار، صار الحرام الذي هو بدل، اليمين، والعكس بالعكس....

شوف شيقول...

هذا يتنافى، ينافي التكليف المعلوم بالإجمال، والترخيص إذا نافى المعلوم بالإجمال ما يصير ممكنا ونستشكل يجري أو ما يجري! يصير مستحيل، ممتنع، فيمتنع، ولذا لا يكون التحريم التخييري الواقعي مانعا من منجزية العلم الإجمالي...

والتحريم الواقعي أيضاً لا يجعل العلم الإجمالي ينحل عن منجزيته، يقول شوف، إذا واحد منكم عنده إناءان، وكان أحد الإناءين نجس، أنا أعلم، هو صاحب الإناءين لا يعلم بالنجاسة لأحدهما، ثم قال لي: أنا أريد أن أستخدم أحد الإناءين، طبعاً واحد من الإناءين طاهر، قال لي: تفضل، قلت ماذا أتفضل؟ قال خذ الطرف الذي على اليمين استخدمه، يعني صار عندي إباحة من صاحب الإناءين، هل هذه الإباحة وتعينها في الطرف اليمين، بعد متعينة في الطرف اليمين، تجعل العلم الإجمالي لا يتنجز؟ فنقول لا يعين حتى يصير أوضح، هو في الحقيقة يبقى العلم منجزاً حتى لو عين، على تقدير، على تحوير، بس خلني نقول لا، قال لي: أنا أبحتك في أحدهما تخييراً، حتى يصير مثل مقامنا، يعني استخدم، إباحة واقعية، استخدم أحد الطرفين، هل يجعل، يسوغ لي انحلال العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما؟ يبقى أحدهما نجساً حتى لو أباح أحدهما تخييراً، لأن هذه الإباحة التخييرية لا تزيل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما عن واقعه، هو باقٍ على واقعيته...

ولذلك يقول: بل الصحيح إذا كان ما يعلمه بالنجاسة....

لأنه هو هذه الإباحة الواقعية لو قال لي استخدم الطرف الذي على اليمين، تعييناً، هذا ليس شارعاً، حتى نقول الشارع، ذاك كلام الشارع الحجة، يصير حجة، هنا أيضاً حتى الإباحة التعيينية، ما تجعل العلم الإجمالي يزول عن المنجزية، لأن هذا لا قيمة لكلامه، هو ليس شارعاً حتى يقول لي أنا عينت الوجوب في صلاة الجمعة ويصير العلم الإجمالي ينحل، الذي قلناه كالسابق الآن، نوضح هذه الحيثية، يعني المقام هنا حتى لوكانت الإباحة تعيينية، غير قابلة لرفع العلم الإجمالي عن المنجزية، بل العلم الإجمالي باقٍ على منجزيته دون أن يتضرر بمليم، مليم ما يتضرر...

....

لا، أنا قلت لك: أن أنا ما أعلم...
...

نعم، بس قلنا أنه لا يثبت لوازمه كما سوف يأتينا...

...

تعيين عقلي، هذا ما يفيدنا شيئاً، ما يجعله بدلاً عن الحرام الواقعي، كل كلامنا في هذه النقطة، كل كلامنا في هذه الحيثية...

ولذلك شوف شيقول..

بل الترخيص الظاهري في كل منهما تخييراً ينافي التكليف المعلوم بالإجمال فيمتنع، وإذا تريد تعرف شوف، لذا لا يكون التحريم التخييري الواقعي مانعاً من منجزية العلم الإجمالي، ولا يوجب انحلال العلم الإجمالي، مثل، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة، أنا غيرت المثال بس ما يفرق، نفسه...

كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إنائي زيد، ثم قال زيد: شوف، نحن نعلم، هو ما يدري، بس قال: الطرف الذي على اليمين إن استخدمته أريتك ما لم يمكن أن تراه طول حياتك، تهديد ووعيد من زيد،وزيد صاحب مكنة وهيمنة، هذا يجعل العلم الإجمالي لا يتنجز أو يبقى على منجزيته؟ صحيح أنا ما أقدر استخدم، خرج أحد الطرفين عن دائرة الابتلاء، بس زالت منجزية العلم الإجمالي أو ما زالت؟ باقي على حالته...

 وكان زيد البطاش، الذي عنده قلنا قهر ومكنة، منع من شرب أحدهما وأجاز شرب الآخر تخييرا...
هذا المفروض أنه ماذا؟ يعني إذا تعددت الأطراف، أما إذا صار الطرفين منع من أحدهما كله صار، يعني يبقى الآخر في الحقيقة...

طيب، هل يمكننا أيضاً أن نأتي بتوجيه من لدنا، ما فيه، توجيه لدني، أتيناه من لدنا علماً، هل نتمكن أن نأتي بتوجيه من لدنا يحل المشكلة ويرفع غائلة الإشكال؟ يقول يمكن، نتمكن، انظر معي إلى هذا التوجيه، من خلاله لعلنا نتمكن من رفعه، شوف، نحن في الحقيقة ماذا قلنا؟ قلنا: إن جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين تخيير من لدن المكلف، هو المكلف يقول أنا باختياري إن شئت جعلت الطرف اليمين هو الذي تجري فيه الإباحة والبراءة والحلية والطهارة، على خلاف الصور يعني، والطرف اليسار أغض الطرف عنه، باختياري، أنا مكلف، يقول هذا اشوية عندنا نحتاج إلى فذلكة حتى يتضح لدينا أن المسألة قابلة للحل، اشلون، يقول: في الحقيقة جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين تخييراً يفيدنا، ليس مثل ما تصور أو صور بأنه غير مفيد بالبتة بالمرة، لا، فيه فائدة، اشلون، لأن هذا الاختيار من لدن المكلف، الاختيار موكول للمكلف أن يعين الترخيص في أحد الطرفين، بس يعينه هذا الاختيار من لدن المكلف، له أثر، أثره، ما هو أثر هذا التخيير المكلفي ـ إذا صح التعبيرـ، لأن الاختيار صار من لدن المكلف، أثره المنع عن ارتكاب الطرف الآخر تعيينا، بعد ما يجوز لي، يعني في الحقيقة يصير المحظورية التعيينية ـ إذا صح التعبيرـ ترخيص أنا باختياري أجريته في الطرف اليمين، ماذا يصير؟ يعني صارت المحظورية تعيينية باختياري في طرف اليسار، ما عندنا إلا طرف يمين وطرف يسار، طيب، ماذا نقول؟ نقول: هذا فيه شيء يجعل العلم الإجمالي السابق، الذي يقول:احد الطرفين حرام، يجعل العلم الإجمالي ليس علماً إجمالياً، يعني صار الطرف اليمين حراماً، خلصنا من العلم الإجمالي يعني زال العلم الإجمالي عن المنجزية، ولذلك نقول: ترخيصية تعينية باختيار المكلف وتحريمية، تعيينية باختيار المكلف، هذا الاختيار اللدني الجائي من المكلف صار فيه شيء يكاد أن يبين، صح فيه شيء من الغموض، بس يكاد أن يبين للمتأمل بجعل العلم الإجمالي غير متنجز، وهذا نتيجته ماذا؟ عدم وجوب الموافقة القطعية،  ماذا تقولون؟ يقول هذا التخريج رغم أنه فيه كلمات رنانة لكنه موهون، كما سوف يأتينا...

تطبيق:
هذا بناء على رجوع الوجه المذكور إلى التعبد بالترخيص والمنع التخييريين، أما بناء على ما يأتي من أنه لا بد من إرجاعه إلى المنع عن أحدهما والترخيص في الآخر...

يعني غيرنا، إذا قلنا ترخيص ومنع تخييريين، هذا راجع لك أنت، هذا ما يرجع لك أنت، يرجع إلى نفس العلم الإجمالي، الترخيص والمنع التخييريين يرجع إلى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يقول أنا أرخصك في أحد الطرفين لا بعينه، وأمنعك عن أحد الطرفين لا بعينه، لكن إذا قلنا تعيينية تخييرية، وتحريمية تخييرية، صار لك ليس للعلم الإجمالي، ولعل لكونه لك فيه شيء من الصلاحية لحل العلم الإجمالي، يقول: ابداً ما فيه أبداً...

سيأتينا الرد على هذا...

لاحظنا الفرق بين...

يعني كأنه شيء من الفذلكة التي حيثية جديدة يمكن من خلالها حل العلم الإجمالي لكن سيثبت لنا بأن هذه الحيثية ليست في محلها...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
